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 ملخص

ى لإوقسمت  ،م المشتري في عقد البیع العقاريالدراسة موضوع الإعالة كمحل لالتزاِ هذه تناولت  
وتوصلت إلى أن المقصود بشرط  مبحثین الأول تناول مفهوم الإعالة والثاني التنظیم القانوني للإعالة،

الإعالة هو محل التزام المشتري في عقد البیع العقاري وأن المشتري یلتزم بمقتضى شرط الإعالة بأداء 
سمیه وذلك مقابل عوض مالي غیر  الإعالة المتمثلة بالإنفاق المالي أو العینیطیلة حیاة المعال أو من ی

منقول (عقار)، وأن مصدر إنشاء الإعالة هو عقد البیع العقاري، وأن الإطار القانوني الذي ینظم  
الخاصة في قانون الملكیة العقاریة الأردني، والقواعد القانونیة العامة   الإعالة یتمثل في القواعد القانونیة

 في القانون المدني الأردني. 

، وإلـى وجـوب تسـمیة الإعالـة لى أن وقت استحقاق الإعالة یكون من تـاریخ تسـلیم العقـاروتوصلت إ
في عقد البیع وتصح أن تكون نقـداً أو عینـاً، وجـواز الاتفـاق علـى مقـدارها ووصـفها وجنسـها، وإذا لـم یـرد 

أن یكـون  زاتفاق على ذلك فتكون الإعالة مقررة مدى حیاة المعال وتؤدى وفقاً لمقتضـیات العـرف، ویجـو 
المستفید من الإعالة المعال نفسه أو أي شـخص آخـر والملتـزم بأدائهـا یكـون المعیـل أو ورثتـه، ولا یجـوز 
للمعیــل التصـــرف بالعقــار أو حجـــزه أو رهنــه طیلـــة حیـــاة المعــال، وفـــي حــال أخـــل المعیــل بالتزامـــه بـــأداء 

دة الحــال إلــى مــا كــان علیــه قبــل اع ــالإعالــة، فیكــون للمعــال الحــق فــي المطالبــة بتنفیــذ العقــد أو فســخه وإ 
 التعاقد.
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Abstract 

This study deals with the issue of dependency allowance as an obligation 
of a buyer in a real estate sale contract. It was divided into two sections, the 
first dealing with the concept of dependency allowance, and the second dealing 
with the legal regulation of dependency allowance. This paper concludes that 
the dependency allowance  clause means a buyer’s obligation in a real estate 
sale contract under which a buyer pays the dependency allowance (financial or 
in kind assistance) throughout a dependent’s life against immovable property ( 
real estate). It is also concluded that the establishment of dependency arises 
from a real estate sale contract, that the legal framework regulating dependency 
is the special legal rules contained in the Jordanian Real Property Law and the 
general legal rules contained in the Jordanian Civil Law.  

Further, it is concluded that the due date of dependency allowance 
commences when a real estate is delivered and that the dependency allowance  
must be mentioned in the sale contract, and such allowance may be cash or in 
kind. Additionally, this paper concludes that it may be agreed on amount, 
description and type of the dependency allowance and that dependency 
allowance must be paid throughout a dependent’s life in accordance with 
customs in absence of such agreement. The beneficiary of the dependency 
allowance can be the dependent himself or any other dependent person. The 
dependency allowance is paid by a sustainer or his heirs. A sustainer may not 
dispose of, seize or mortgage a real estate throughout a dependents’ life. If a 
sustainer fails to pay the dependency allowance, a dependent will have the 
right to claim execution or avoidance of the contract, or restoring the status 
quo ante.  
Keywords: Real Estate Sale, Real Property, Dependency Allowance, 

Beneficiary. 
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 ۲۲۹ 

 :المقدمة

ــة  ــا الرعایـ ــة علـــى اختلافهـ ــه التشـــریعات المدنیـ ــد أولتـ ــة فقـ ــة مـــن أهمیـ ــوي علىموضـــوع الإعالـ ــا ینطـ لمـ
القانونیــة اللازمــة مــن خــلال إفــراد أحكــام قانونیــة تــنظم أحوالــه تحــت مســمى عقــد المرتــب أو الــدخل مــدى 

إلاّ أنـه لــم یكتــف  )٢(نهجال ــ، وقــد سـایر المشــرع الأردنــي هـذا )١(مــن عقـود الغــرر اً الحیـاة علــى اعتبـاره عقــد 
بحــدود هــذا التنظــیم القــانوني العــام لموضــوع الإعالــة، فقــد عمــد مــؤخراً بــإفراد أحكــام خاصــة للإعالــة فــي 

تجیـز أن تكـون الإعالـة شـرطاً فـي عقـد البیـع العقـاري بحیـث یمثـل هـذا  )٣(قانون الملكیة العقاریة الأردنـي
 المشتري.  امالشرط ركن الثمن في عقد البیع ومحلاً لالتز 

 أهمیة الدراسة:

تنبثـق أهمیـة هـذه الدراســة مـن أهمیـة موضــوعها المتعلـق بالإعالـة كمحـل لالتــزام المشـتري فـي عقــود 
البیع العقـاري، سـیما وأن المشـرع الأردنـي عمـل مـؤخراً علـى إعـادة تكـریس وتنظـیم هـذا الشـرط فـي قـانون 

 بالدراســة والتحلیــل لاســتظهار تنظیمــه القــانوني یــاً م، ممــا یجعلــه حر ٢٠١٩الملكیــة العقاریــة الأردنــي لســنة 
 وعكسه على الواقع التطبیقي بما ینسجم مع إرادة المشرع وبما یوافق أحكام القانون.

 مشكلة الدراسة:

تثیر الدراسة إشكالیة رئیسة تتمثل في ماهیة شرط الإعالـة كشـرط فـي عقـد البیـع العقـاري وتنبثـق  
شـــكالیات فرعیــة یمكـــن ترجمتهــا بالتســـاؤلات الآتیــة: مـــا هــو المقصـــود إ عــن هـــذه الإشــكالیة الرئیســـة عــدة

بالإعالة؟ وما هو تكییف العقد المشروط بالإعالة؟ وما هـو شـكل الإعالـة؟ وهـل تصـلح أن تكـون الإعالـة 
ومـا هـو التنظـیم القـانوني الـذي یحكـم هـذا الشـرط؟  محلاً للالتزام؟ وهل تعتبر الإعالة محققة أم احتمالیة؟

 من التساؤلات التي سیجتهد الباحث في الإجابة علیها في هذه الدراسة. هاوغیر 

 

 
م، الباب الرابع (عقود الغرر)، الفصل الثاني (المرتب مدى الحیاة)، من المادة ١٩٤٨) لسنة ١٣١) القانون المدني المصري رقم (١(

م، الباب الرابع (عقود الغرر)، الفصل الثاني ١٩٤٩) لسنة ٨٤)، القانون المدني السوري رقم (٧٤٦المادة ( إلى) ٧٤٢(
م، الباب الرابع ١٩٥١) لسنة ٤٠)، القانون المدني العراقي رقم (٧١٢) إلى المادة (٧٠٧من المادة ((المرتب مدى الحیاة)، 

)، قانون الموجبات والعقود ٩٨٢) إلى المادة (٩٧٧تب مدى الحیاة)، من المادة ()، الفصل الثاني (المر الإجمالیة(العقود 
) إلى المادة ١٠٢٨باب الثالث (الدخل مدى الحیاة)، من المادة (م، الكتاب العاشر (في عقود الغرر)، ال١٩٣٢اللبناني لسنة 

)١٠٣٤.( 

قود الغرر)، الفصل الثاني (المرتب مدى الحیاة)، من المادة ، الباب الرابع (ع١٩٧٦) لسنة ٤٣) القانون المدني الأردني رقم (٢(
 ).٩١٩) إلى المادة (٩١٦(

 )،٢٧٩٢، المنشور في الجریدة الرسمیة، الصفحة (١٧/١٨/١٩، المواد  م٢٠١٩ة  ) لسن ١٣) قانون الملكیة العقاریة الأردني رقم (٣(

 م.١٦/٥/٢٠١٩)، تاریخ ٥٥٧٣العدد (
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 ۲۳۰ 

 :منهجیة الدراسة

لبحــث موضــوع الدراســة والاجتهــاد فــي الإجابــة علــى الإشــكالیات التــي تثیرهــا تتبــع الدراســة المــنهج 
 ضـوعالوصفي التحلیلي وما یمتلكه من أدوات من خلال وصف وتحلیـل النصـوص القانونیـة المتعلقـة بمو 

الدراســة، والاســتعانة بالاجتهــادات القضـــائیة والشــروحات الفقهیــة بالقــدر المتـــاح _ وذلــك لنــدرة الدراســـات 
 المتعلقة بموضوع الإعالة وقلة المراجع القانونیة _ وبما یخدم تحقیق أهداف هذه الدراسة.

 خطة الدراسة:

 لتحقیق أهداف الدراسة فقد جرى تقسیمها على النحو الآتي: 

 لأول: مفهوم الإعالة.ث االمبح

 المطلب الأول: التعریف بالإعالة.

 المطلب الثاني: التأصیل القانوني للإعالة في البیوع العقاریة.

 المبحث الثاني: التنظیم القانوني للإعالة في البیوع العقاریة.

 المطلب الأول: مصدرالالتزام بالإعالة وشروطها القانونیة.

 ء الإعالة.أداالمطلب الثاني: الالتزام ب

 مفهوم الإعالة:  المبحث الأول

یثیر مفهوم الإعالة صعوبة لا مناص من خوض غمارها، حیث تتجسـد هـذه الصـعوبة فـي مقاربتهـا 
من تسمیات قانونیة تتشابه معها في المضمون وقد تختلف معها في التنظیم، ممـا یقتضـي الوقـوف علـى 

تشــریع الأردنــي، وهــذا مــا تتناولــه الدراســة فــي المطالــب ال تعریــف الإعالــة، وبیانالتأصــیل القــانوني لهــا فــي
 الآتیة:

 تعریف الإعالة: المطلب الأول

نتنـــاول فـــي هـــذا المطلـــب التعریـــف اللغـــوي والفقهـــي للإعالـــة، ومـــن ثـــم محاولةالتوصـــل إلـــى تعریـــف 
 الإعالة من واقع التشریع والقضاء الأردنیین، وذلك وفقاً للفرعیین الآتیین:

 تعریف اللغوي والفقهي للإعالةال الفرع الأول:

بالرجوع إلى ما جاء في معنى الإعالة في اللغة والفقه نجد أن كلمة الإعالة ورد اشـتقاقها مـن السـنة 
أنـه قـال: قـال رسـول االله  –رضـي االله عنـه  –النبویة في أحادیث كثیرة منها ما روي عن أنـس ابـن مالـك 

ى تبلغـــا، جــاء یــوم القیامــة أنـــا وهــو كهــاتین)، وضـــم حت ــ: (مـــن عــال جــاریتین -صــلى االله علیــه وســلم –
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(رواه مسلم)، ومعنى عالهمـا: قـام علیهمـا بالمؤونـة والتربیـة ونحوهمـا مـأخوذة مـن العـول وهـو:  )١(أصابعه
، وفــي تفســیر مــن عــال جــاریتین أي: مانهمــا وقــام بنفقتهمــا، وأصــله العــول )٢(بــدأ بمــن تعــولاالقــرب ومنــه 
 .)٣(وهو القوت 

ــاتهم و ة بوالإعال ـــ ــه: قـ ــال عیالـ ــاق، وعـ ــوي الإنفـ ــا اللغـ ــاه أمعناهـ ــهراً إذا كفـ ــه شـ ــال عالـ ــیهم، ویقـ ــق علـ نفـ
. والإعالة مشتقة من لفظ عـال یعـول )٥(، وعیال الرجل من یعولهم أي: من یقوتهم وینفق علیهم)٤(معاشه

بمـا یحتـاجون ام عولاً، وإعالة: وهي من الإعانة وتطلق على قوت العیال، یقال: عال الرجل عیاله: إذا ق ـ
، والعــول: المســتعان بــه فــي المهمــات وأیضــاً قــوت العیــال، )٦(إلیــه مــن طعــام وكســاء وغیرهمــا فهــو عائــل

 .)٧(تكل واعتمد اوعوّل علیه معولاًّ: 

وهنـــاك مـــن یـــرى أن التعریفـــات الســـابقة قـــد حصـــرت معنـــى الإعالـــة فـــي الإنفـــاق بنـــاءً علـــى المعنـــى 
عنى الإعالة، وذلـك أن الإعالـة تطلـب فـي أحیـانٍ كثیـرة لغیـر معنـى لم اللغوي، وهذا یخالف الواقع العملي

الإنفاق المالي، فقد تكون الإعالة بدنیة للمعـالین مـن تـدبیر أمـورهم ورعایـة شـؤونهم، ویـرى هـذاالاتجاهأن 
المعنى العملي للإعالة أوسع من الإنفـاق لیسـتوعبكافة أشـكال رعایـة الشـؤون والقیـام بالمصـالح للمعـالین، 

 .)٨(القیام بشؤون الغیر وتدبیر أموره، ورعایة مصالحة، والإنفاق علیه فت بأنها:وعر 

ویؤیـد الباحـث الــرأي السـابق ویــرى أن قصـر مفهــوم الإعالـة علـى معنــى الإنفـاق المــالي فقـط یضــیق 
علــى متطلبــات الواقــع العملــي فــي الإعالــة، ولا بــد مــن التوســع بمفهــوم الإعالــة لیســتوعب أشــكال الإعالــة 

ختلفة التي تتمثل بالإنفاق المالي والعیني، والقیام بجمیع الأنشطة اللازمة لتدبیر شـؤون المعـال وتلبیـة الم
 .هجمیع احتیاجات

ویجتهــد الباحــث فــي تعریــف الإعالــة بأنهــا: قیــام شــخص یســمى المعیــل برعایــة شــخص آخــر یســمى 
، ویصح أن هل وتلبیة جمیع احتیاجاتمعاالمُعال، حیث تتمثل هذه الرعایة بقیام المعیل في تدبیر شؤون ال

تقع الرعایة بصورة الإنفاق المالي مثل تأدیة مبلغ نقـدي بصـفة دوریـة علـى شـكل مرتـب، أو إنفـاق عینـي 

 
 .١٠٨یاسین، ص  الصالحین، تحقیق ماهر زكریا، ریاضأبي  النووي، )١(
 .١٥٦٢المنهاج في شرح صحیح مسلم، ص  ،محمي الدین النووي، الحافظ )٢(
 .٥٦، ص ١الأنوار على صحیح الآثار، ط عاهیم، مطالأبي إسحاق إبر  الوهراني، )٣(
 .١٩٤، ص ، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر لرازي،) ا٤(
 .٢١، ص ١١، جعمدة القاري ،بدر الدین أبي محمد العیني،) ٥(
 .٩٥٦ صالشرعیة، الإنهاءات الثبوتیة في المحاكم  إبراهیم،ناصر بن  المحیمید، )٦(
 .٧٣، تحقیق أحمد فراج، ص ى، تاج العروستضالسید محمد مر  الزبیدي،) ٧(
ورة على موقع الألوكة الشرعیة، تاریخ مفهوم الإعالة بین المعنى اللغوي والواقع القضائي، مقالة منش إبراهیم،بن  الفعیم، سلیمان) ٨(

٢٧/٣/٢٠١٨،https://www.alukah.net / 
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 ۲۳۲ 

مثـل تــأمین المســكن والملــبس والمأكــل والعــلاج ونحوهــا، أو بــأداء عمــل كالرعایــة الطبیــة والنقــل ونحوهمــا، 
 یر عوض.بغ ویمكن أن تكون الإعالة مقابل عوض أو

 الفرع الثاني: التعریف التشریعي والقضائي للإعالة:

لم یتطرق المشرع الأردني إلـى تعریـف الإعالـة، وهـذا نهـج قـویم للمشـرع لأنـالتعریف بحسـب الأصـل 
العام هو من صنعة الفقـه ولـیس التشـریع إلاّ إذا اقتضـت الضـرورة خـلاف ذلـك، وقـد تنـاولتبعض القـوانین 

عالة في الأحكام القانونیة المتعلقة براتب الاعتلال دون الدخول في مفهوم الإعالة الإموضوع  )١(الأردنیة
فـي حـدود إجازتهمـا أن )٣(، وقـانون الملكیـة العقاریـة الأردنـي)٢(ذاته، كما تناولها قانون الأراضـي العثمـاني

 لة.عاتكون الإعالة محلاً لالتزام المشتري في البیوع العقاریة دون أن یتطرق لمفهوم الإ

من قانون الأراضـي  ١١٤وقد جاء في شرح مجلة الأحكام العدلیة بیان المقصود بما ورد في المادة 
 )٤.(العثماني بأن المقصود بالإعالة(الإعاشة) هو شرط النفقة على البائع

علــى الاجتهــادات  -بالقــدر المتــاح  –طــلاع الباحــث اأمــا عــن موقــف القضــاء الأردنــي ومــن خــلال 
كم الأردنیــة للتوصــل إلــى المفهــوم القضــائي للإعالــة، فقــد جــاء فــي قــرار محكمــة التمییــز محــاالقضــائیة لل

الأردنیـة: "ونجــد مـن اســتقراء عقــد البیـع الرســمي موضــوع هـذه الــدعوى أن المــدعى علیهـا الممیــزة التزمــت 
، )٥(علیـه"فـق بأداء إعاشة للمدعي مقابل فراغ الشقة باسمها من قبله، فـإن هـذه الإعاشـة تمثـل الـثمن المت

 .)٦(وقد سارت محاكم الدرجة الأولى والثانیة على ذات نهج محكمة التمییز الأردنیة

ــظ الإعاشــــة  ــتعمل لفــ ــاً أن القضاءیســ ــح جلیــ ــة یتضــ ــاكم الأردنیــ ــرارات المحــ ــتقراء قــ ــبق وباســ ــا ســ وممــ
 كاصــطلاح مــرادف للفــظ الإعالــة وهــذا یعنــي أن كــلاً مــن اللفظــین یجتمعــان علــى ذات المضــمون بحیــث 

 ح أن یكون أحدهما مرادفاً للآخر.یص
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 ۲۳۳ 

أمــا عــن معنــى الإعاشــة (الإعالــة) فــي الاجتهــادات القضــائیة للمحــاكم الأردنیــة فقــد جــاء فــي قــرار 
محكمــة الاســتئناف: "فإننــا نجــد أن دعــوى المــدعي تســتند فــي المطالبــة بفســخ عقــد الفــراغ والبیــع لنكـــول 

راغ وهـو تـوفیر الإعاشـة للمـدعي وهـي المقابـل الـذي الف ـ المدعى علیها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب عقـد 
التزمت به بموجب عقد الفراغ، مما یجعل المسـتأنفة مقیـدة بحقالمسـتأنف علیـه وهـي الالتـزام بإعاشـته أي 

 .)١(بالإنفاق علیه بما یتناسب وحاله وأمثاله مدى الحیاة"

ن تكـون فـي صـورة مرتبـاً دوریـاً ا أوتجد محكمتنـا أن الإعاشـة إم ـوجاء في قرار محكمة الاستئناف: "
 .)٢(مدى الحیاة .... أو بصورة الإنفاق علیه من حیث المسكن والمأكل والملبس والعلاج"

: (أن العقـد الـذي یتضـمن التنـازل عـن ٣٤٨/٩٣وقد قضت محكمـة التمییـز الأردنیـة فـي قرارهـا رقـم 
ـعقــارات لق ـــ ـحأاء تعهــد ــــ ــخد طرفیــه بــدفع مبــالغ للطــرف الآـــــــ ـــ ـر مــادام علــى قیــد الحیــاة یخضــع لأحكــــ ام ــــــ

 من قانون الأراضي العثماني ...). ١١٤المادة 

ومن خلال الاجتهـادات القضـائیة السـابقة یتضـح أن المعنـى القضـائي للإعالـة: هـو الإنفـاق المـادي 
احتیاجاتــه مــن ین علــى المعــال بصــورة مرتبــاً شــهریاً دوریــاً أو الإنفــاق علیــه بصــورة عینیــة مــن خــلال تــأم

مســكن وملــبس ومأكــل وعــلاج، ومــن خــلال هــذا المفهــوم القضــائي للإعالــة یمكــن الاســتنتاج بــأن القضــاء 
تخــذ منهجــاً وســطیاً فــي تكریســه لمفهــوم الإعالــة فلــم یقتصــره علــى المفهــوم الضــیق الــذي یحــدد االأردنــي 

یســتوعب صــور الإعالــة الأخــرى م لالإعالــة فــي إطــار الإنفــاق المــادي فقــط، وبالمقابــل لــم یتوســع بــالمفهو 
المتمثلـــة بـــأداء عمـــل معـــین مـــن الأعمـــال التـــي یحتاجهـــا المعـــال فـــي تـــدبیر شـــؤونه الیومیـــة مثـــل الرعایـــة 

 الصحیة، واصطحابه ونقله من مكان إلى آخر وغیرها من الاحتیاجات التي تحتاج بذل عمل بدني.

ریع والقضــاء یجتهــد الباحــث فــي وضــع لتش ــبعــد أن بینــت الدراســة تعریــف الإعالــة فــي اللغــة والفقــه وا
 تعریف لعقد الإعالة، وتعریف لشرط الإعالة في البیوع العقاریة على النحو الآتي:

عقـــد الإعالـــة: هـــو عقـــد یلتـــزم بمقتضـــاه شـــخص یقـــال لـــه (المـــدین بالإعالـــة) یلتـــزم بمقتضـــاه بإعالـــة 
الة بصورة إنفاق مالي بشكل لإعشخص آخر أو عدة أشخاص یقال لهم (الدائن بالإعالة)، بحیث تكون ا

دوري مدى الحیاة، أو تقـدیم بـدل عینـي بشـكل طعـام أو لبـاس أو عـلاج، أو بـأداء عمـل معـین كالرعایـة، 
 ویكون مقابل عوض مالي نقدي أو عیني أو بدون عوض.

أما المقصود بعقد البیع العقاري فیمكن تعریفه بأنه: (عقد یتفق فیه شخصان على بیع عقار بتحریر 
بینهما ینظمان فیه عناصـر هـذا البیـع مـن جهـة التـزام البـائع كتسـلیم المبیـع فـي الموعـد المتفـق علیـه  عقد 

 
 https://qarark.comالالكتروني نقابة المحامیین الأردنیین، م، موقع قرارك ١٤/١١/٢٠١٢، ١٣٩٠/٢٠١٢استئناف حقوق) ١(

محامیین الأردنیین، م، موقع قرارك الالكتروني نقابة ال٧/١٠/٢٠١٨، ١٨٥٠٢/٢٠١٨ استئناف حقوق) ٢(
https://qarark.com 



                     سماء محمد الرقَّاد أ.  د                                                      الإعالة في عقد البیع العقاري وفقاً للقانون الأردني
         

 

 ۲۳٤ 

وضــمان عیوبــه أو ضــمان التعــرض لــه مــن الغیــر أو مــن جهــة التــزام المشــتري كــدفع الــثمن فــي الآجــل 
لح المشـــتري لصــاالمحــدد، أي هــو العقـــد الــذي یلتـــزم فیــه البـــائع بنقــل ملكیـــة العقــار فـــي الســجل العقـــاري 

. وهــو )١(والتــزام البــائع بنقــل الملكیــة شــرط أساســي والتــزام المشــتري بــأداء الــثمن شــرط) بمقابــل متفــق علیــه
ــاً فــي البیــوع إ عقــد شــكلي لابــد فیــه مــن التســجیل و  لا كــان بــاطلاً وبنــاءً علــى ذلــك فــإن التســجیل یعــد ركن

لــه أي قیمــة قانونیــة وبمــا أن التســجیل  لیســت العقاریــة وإذا لــم یــراع هــذا الــركن یصــبح العقــد غیــر منعقــد و 
ركـن فـي البیـوع العقاریـة ممـا یعنــي أنـه عقـد شـكلي ولـیس رضــائي وإذا لـم تـراع الشـكلیة المطلوبـة فإنــه لا 

ویعتبــر البیــع العقــاري مــن أهــم التصــرفات المبرمــة مــن قبــل الأفــراد لضــمان حمایــة  )٢(ینعقــد ولا أثــر لــه.
صدر المشرع الأردني قانون الملكیـة العقاریـة الجدیـد لسـنة أات ولقد تصرفإرادتهم وحقوقهم في مثل هذه ال

منــه بــأن أي تصــرفات أو عقــود أو معــاملات تجــري علــى العقــارات لا  ٦٣، وقــد أشــار فــي المــادة ٢٠١٩
تعتبــر صــحیحة إلا إذا ســجل لــدى مدیریــة التســجیل ویعــد بــاطلاً كــل تصــرف أو عقــد أو معاملــة أجــري 

 خلافاً لذلك.

یمثل محل التزام المشتري في عقد البیع العقاري  ط الإعالة في البیوع العقاریة: هو شرطن شر أما ع
یلتزم بمقتضاه المشـتري بـأداء الإعالـة المتمثلـة بالإنفـاق المـالي أو العینیطیلـة حیـاة المعـال أو مـن یسـمیه 

 وذلك مقابل عوض مالي غیر منقول (عقار).

نـه إذا مـا اقتـرن شـرط الإعالـة بعقـد البیـع إصـرف (حیـث ن التوقد یعتبر شرط الإعالة كشرط مانع م
ب أیضاً ـــــنه یكتسإنه ینشأ للمستفید حق شخصي إذا كان هو المتصرف، وإذا كان المستفید من الغیر فإف

ـكسأبموجــب العقــد الــذي  اً مباشــر  اً حق ــ ـــ ـوالمان به هــذا الحــق،ــــــــ ـــ ـع هــو شــــــــ ـــ ـرط الإعالــــــــــ ـــ ة بــالرغم مــن نــص ـــــ
(لــیس للمالــك أن یشــترط فــي تصــرفه عقــداً كــان أو وصــیة  مــن القــانون المــدني الأردنــي: ١٠٢٨المــادة 

أمــا بوجــود  شــروط تقیــد حــق المتصــرف إلیــه) فالمقتضــي تملــك المشــتري للعقــار ولــه جــواز التصــرف فیــه،
 )٣(تضي یقدم المانع).المانع هو اشتراط الإعالة للبائع فتطبق قاعدة (إذا تعارض المانع والمق

شــرط الإعالــة: (وبمــا أن عقــود  ٤٩٠٦/٢٠١٧فــي قرارهــا رقــم  ولقــد كیفــت محكمــة التمییــز الأردنیــة
البیع قد تضـمنت (عبـارة الإعاشـة مـدى الحیـاة) فهـي عقـود هبـة بعـوض تـم سـترها بعقـد بیـع وذلـك لتـوافر 

لواهـب مـع بقـاء فكـرة التبـرع أن من القـانون المـدني التـي نصـت (یجـوز ل ٥٥٧شروطها وفقا لنص المادة 
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 ۲۳٥ 

أو أن یكـون  اً نقـدی اً )، وقـد یكـون عوض ـاً بالتزام معین وتعتبر هذا الالتـزام عوض ـیشترط الموهوب له القیام 
 الالتزام بأداء عمل معین أو خدمة معینة).

 ویرى الباحث أن الإعالة في عقـد البیـع العقـاري هـي محـل التـزام المشـتري بـالثمن وهـو أداء الإعالـة
 حثه لاحقا.والالتزام بعدم التصرف بالمبیع طیلة حیاة المعال وهذا ما سنب

 التأصیل القانوني للإعالة في البیوع العقاریة: المطلب الثاني

سبق وأن ألمحت الدراسة بإیجـاز عـن موقـف التشـریع الأردنـي مـن الإعالـة، ممـا یقتضـي أن یتطـرق 
ــكل تأصـــیل قـــانوني، ــذا الموقـــف علـــى شـ ــث إلـــى هـ ــة الحـــال الإطـــار  الباحـ ــذا التأصـــیل یشـــكل بطبیعـ وهـ

 القانون الأردني، وهذا ما تتناوله الدراسة من خلال الفرعین الآتیین:التشریعي للإعالة في 

 الفرع الأول: الأصل التاریخي لشرط الإعالة في البیوع العقاریة:

انوني والتطبیقــي فــي حقیقــة الأمــر أن شــرط الإعالــة فــي البیــوع العقاریــة لــیس بجدیــد علــى الواقــع الق ــ
ــي العثمـــاني  ــانون الأراضـ ــان قـ ــث كـ ــدر العتبر یالأردن، حیـ ــةالمصـ ــوانین المتعلقـ ــي تاریخي للقـ التـــي  بالأراضـ

م بموجـب قـانون الملكیـة العقاریـة الأردنـي، وقـد ٢٠١٩حتى إلغائه في عـام ت بعده منذ عهد الإمارة عَ شرِّ 
ع الأراضــي حیــث أجــاز أن تكــون الإعالــة نظــم قــانون الأراضــي العثمــاني موضــوع شــرط الإعالــة فــي بیــو 

ن محل التزام المشتري في بیع الأراضي، وقام بـإفراد أحكـام قانونیـة خاصـة شرطاً صحیحاً یصلح أن یكو 
 تنظم هذا الشرط حیث نص على أن:

عالـة المفــرغ إیصـیر  أنالجاریــة بتصـرف شـخص مــا بالطـابو علـى شــرط  الأمیریـةراضـي الفـراغ الأ(
لمفــرغ بنــاء علــى عالــة اإن المفــرغ لــه راض بأالمــا اغ صــحیح ومعتبــر وبعــد الفــراغ طلحــین وفاتــه هــو فــر 

ذا إنمـا إ ،رض المـذكورة مـن المفـرغ لـهن یسـترد الأأالشـرط المـذكور فلـیس للفـارغ الـذي نـدم (علـى فراغـه) 
غ لـه فیصـیر راد استرداد المفرغ بـه مـن المفـر أللشرط المذكور و  ن المفرغ له یعوله وفقاً اًأالمفرغ منكر  ادعى

لیهــا إتبــین بالمحاكمــة لــدى المحكمــة العائــد  فــإذاف ربــاب الوقــو أن حقیقــة الحــال مــن التحقیــق والاســتخبارع
ذا تــوفي المفــرغ لــه قبــل المفــرغ إ و غ، المفــر  إلــىللصــحة فیصــیر رد المفــرغ بــه  دعــاء المفــرغ مقارنــاً أنإذلــك 
غ الصـلاحیة لاسـترداد المفـرغ مـن وه فللمفـر ن لم یعول ـإ عالته حتى وفاته و إصحاب انتقاله من ورثته أفعلى 
فــلا یصــیر تفــویض المفــرغ بــه بــل  صــلاً أصــحاب الانتقــال أمفــرغ لــه دون ورثــة مــن ن تــوفي الإ و ، الورثــة

صــحاب انتقالــه مــن ورثتــه یجــوز لهــم أفــلا المفــرغ لــه ولا  وطالمــا المفــرغ حیــاً  كــالأول،یتصــرف بــه المفــرغ 
المــذكور ویـدرج الشــرط المرقــوم بالســند  ات التــي تقـع علــى الشــرطومنـذ الآن تقبــل الفراغ ــ ،آخــر إلــىفراغـه 

 .)١()ن الحكام ممنوعون عن سماع دعوى الشرط الغیر مدرج بالسند أما ك

 
 ) من قانون الأرضي العثماني الملغي.١١٤) نص المادة ( ١(
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ویقول الاستاذ علي حیدر: (لا تسمع دعوى الفراغ مجانـاً بشـرط الإعاشـة مـالم یكـن الشـرط المـذكور 
ـوهــذا المنــع مسـتند علــى الإرادة الس مـدرجاً فــي الســند فـإذا كــان منــدرجاً فالــدعوى مسـموعة ـنیة الصـــــــ رة اد ـــــــــــ

وعلى ذلك لو سمعت الدعوى مع عدم ذكر ذلك الشرط في سـند الفـراغ وحكـم  ١٣٠٦صفر سنة  ١٨في 
 )١(فلا ینفذ الحكم).

 الفرع الثاني: شرط الإعالة في البیوع العقاریة:

 أولاً: القانون المدني الأردني:

یـث أدرجـت النصـوص كاماً قانونیة تنظم عقد المرتب مدى الحیاة، حمدني الأردني أحأفرد القانون ال
، ونجــد أن القضــاء الأردنــي ومنــذ ســریان القــانون )٢(القانونیــة المتعلقــة بهــذا العقــد تحــت بــاب عقــود الغــرر

لحیــاة تطبــق الأحكــام القانونیــة المتعلقــة بعقــد المرتــب مــدى ا )٣(م١/١/١٩٧٧المــدني والعمــل بهمــن تــاریخ 
ه الأحكــام تشــكل القواعــد العامــة والمرجعیــة ار أن هــذ علــى شــرط الإعالــة فــي العقــود العقاریــة، علــى اعتب ــ

القانونیـــة فـــي تنظـــیم شـــرط الإعالـــة، بالإضـــافة إلـــى الأحكـــام العامـــة الـــواردة فـــي القـــانون المـــدني المتعلقـــة 
 بالعقود بشكل عام وعقود البیع بشكل خاص.

ــن ال ــبق یمكـ ــا سـ ــاءًعلى مـ ــول وبنـ ــدني  إنقـ ــانون المـ ــي القـ ــواردة فـ ــة الـ ــام القانونیـــة العامـ ومنهـــا الأحكـ
النصــوص القانونیــة المتعلقــة بعقــد المرتــب مــدى الحیــاة تشــكل المرجعیــة القانونیــة فــي تنظــیم عقــد الإعالــة 

 بشكل عام، وتنظیم شرط الإعالة في عقد البیع العقاري على وجه الخصوص.

 لأردني:ثانیاً: قانون الملكیة العقاریة ا

نــي بتنظــیم الملكیــة العقاریــة فــي الأردن، وقــد یعتبــر قــانون الملكیــة العقاریــة هــو القــانون الخــاص المع
 .)٤(كرّس هذا القانون الإعالة كشرط صحیح في البیوع العقاریة وأفرد أحكاماً خاصة تحكم هذا الشرط

الواجـب تطبیقـه علـى الوقـائع  قـانون الملكیـة العقاریـة هـو القـانون إنوبناءً علـى ماسـبق یمكـن القـول 
بیـوع العقاریـة، وفـي حـال خلـو هـذا القـانون مـن نـص قـانوني یعـالج أي ة بشـرط الإعالـة فـي عقـد الالمتعلق

مسألة متعلقة بشرط الإعالة فیصار الرجوع إلى القواعد القانونیة العامـة فـي القـانون المـدني وخاصـة تلـك 
 المتعلقة بعقد المرتب مدى الحیاة.

 
 .٦٠١ص ،٤ج ،تعریب فهمي الحسیني ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،، عليحیدر )١(
 )، من القانون المدني الأردني.٩١٩) إلى المادة (٩١٦) أنظر المواد من المادة (٢(

م، المنشور في الجریدة الرسمیة الأردنیة، العدد ١٩٧٦) لسنة ٤٣لأردني رقم () من القانون المدني ا١) أنظر نص المادة (٣(
 .١/٨/١٩٧٦)، تاریخ ٢٦٤٥(

 ) من قانون الملكیة العقاریة الأردني.١٩ى المادة () إل١٧) أنظر المواد من المادة (٤(



 م. ٢٠٢١ )٣) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۳۷ 

ط الإعالــة فــي عقــد نتیجــة مفادهــا أن الإطــار التشــریعي الــذي یحكــم أحــوال شــر احث إلــى وتوصــلالب
 البیع العقاري هي نصوص قانون الملكیة العقاریة والقانون المدني الأردني.

 التنظیم القانوني للإعالة في البیوع العقاریة: المبحث الثاني

عالـة كشـرط یمثـل محـل التـزام المشـتري فـي تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن موضوع الدراسـة متعلـق بالإ
د هذا أن الدراسة لن تتناول الإعالة كعقد مستقل عن عقـد البیـع العقـاري، وعلـى هـذا ، ومفاالبیوع العقاریة

 الفهم نتناولالتنظیم القانوني للإعالة في البیوع العقاریة في المطلبین الآتیین:

 القانونیةمصدر الالتزام بالإعالةوشروطها : المطلب الأول

الـــة، والشـــروط القانونیـــة التـــي تـــنظم الإعالـــة تتنــاول الدراســـة فـــي هـــذا المطلـــب مصـــدر الالتــزام بالإع
 كمحل التزام المشتري في عقد البیع العقاري، وهذا ما نبینه في الفرعیین الآتیین:

 الفرع الأول: مصدر الالتزام بالإعالة:

نیـة أو لقریب الـذي أنشـأالالتزام وقـد یكـون واقعـة قانو إن المقصود بمصدر الالتزام: السبب المباشر وا
انونیاً، فالواقعة القانونیة هي أمر یحدث فیـؤدي إلـى ترتیـب أثـر قـانوني، وهـي التـي یترتـب علیهـا تصرفاً ق

نشوء واجب قانوني خاص، لا یتحمل به الشخص إلاّ لسبب خاص یتوافر له دون غیره مـن الأشـخاص، 
ة إلـى إحـداث إنسـان أو إلـى الطبیعـة، أمـا التصـرف القـانوني فهـو توجـه الإراد  وقد تعـزى الواقعـة إلـى فعـل

أثــر قــانوني معــین كإنشــاء الحــق أو نقلــه أو تعدیلــه أو انقضــائه، وهــو إمــا تصــرف صــادر مــن جــانبین، 
 .)١(كالعقد أو تصرف صادر من جانب واحد كالوعد بجائزة

جــد أنهــا قــد تنشــأ نتیجــة واقعــة مادیــة ومثــال ذلــك وإذا مــاتم النظــر إلــى الالتــزام بالإعالــة بوجــه عــام ن
وادث العمــل، فمصــدر الإعالـة علــى هــذا النحــو هــو واقعـة مادیــة هــي إصــابة العمــل، أو الـة بســبب ح ــالإع

ــاة،  ــة علـــى شـــكل مرتـــب مـــدى الحیـ بســـبب الفعـــل الضـــار بحیـــث یكـــون التعـــویض فـــي صـــورة إعالـــة مالیـ
 العمل غیر المشروع. فمصدرالإعالة في هذه الحالة هو واقعة مادیة هي

نوني، كــون أحــد طرفیــه دائمــاً ملتزمــاً بالإعالــة والطــرف وقــد ینشــأ التــزام بالإعالــة نتیجــة تصــرف قــا
ویكون هذا الالتزام بعقد أو بوصیة، والعقد قـد یكـون عقـد معاوضـة أو عقـد  الآخر هو المستحق للإعالة،

 تبرع، وأبرز صورتین لعقد المعاوضة هما البیع والقرض.

 
مصادر الالتزام، مصادر   ،رعبد القاد الفار، .٢٩، ص١یاسین محمد، الوجیز في شرح القانون المدني، ج الجبوري، )١(

 . ٣٠ص الحق الشخصي في القانون المدني،
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 وع العقاریــة لا بــد مــن الرجــوعد طبیعــة التصــرف الــذي ینشــئ الالتــزام بالإعالــة كشــرط فــي البی ــحدی ــولت
الأســاس القــانوني الــذي یــنظم هــذا الشــرط والــذي نجــد ســنده فــي قــانون الملكیــة العقاریــة والــذي یــنص  إلــى

 .)١(یجوز للمالك أن یبیع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة..."على أنه: "

رف یكـون الالتـزام بالإعالـة منشـأه تصـرف قـانوني، وهـذا التص ـ ما سبق أن مصـدرویتضح للباحث م
بعقد معاوضة فـي صـورة عقـد بیـع، والمبیـع فـي هـذا العقـد هـو عقـار، والعـوض فیـه هـو الإعالـة، ومـؤدى 

 هذا أن مصدر الإعالة على النحو المذكور هو عقد بیع عقار.

الالتزام في الإعالة هو عقد بیع عقاري_والذي  وبما أن الباحث توصل إلى نتیجة مفادها أن مصدر
فیمكن القول بأن الأحكام القانونیة الناظمة لعقود بیع العقار هي التـي تسـري مـن حیـث  تم تعریفه سابقاً_

الأهلیة وعیوب الإرادة انتقال ملكیة المبیع، وضمان الاستحقاق والعیوب الخفیة ومن حیث ضـمان الـثمن 
 أحوال وشروط البیع.وهو الإعالة وغیرها من 

فها محلاً لالتزام المشتري في عقد البیـع العقـاري وبما أن هذه الدراسة مخصصة لبحث الإعالة بوص
فسوف تقتصر فقط على الأحكام القانونیة المتعلقة بهذا الجانب دون الخوض في باقي الأحكـام القانونیـة 

 الدراسة، وهذا مانتناوله تباعاً في الفرع القادم. المتعلقة بعقد البیع إلاّ في الحدود التي تخدم أغراض هذه

ـل لالتـزام المشــــــــــــة كمحــــــــا في الإعالــــــــــروط القانونیة الواجب توفرهـــــــــــ: الشالفرع الثاني تري فـي ـــــ
 عقد البیع العقاري

 أولاً: الإعالة كعوض في عقد البیع العقاري:

مطلوبـة وهـذا یثیـر تسـاؤلاً عـن شـكل هـذه الإعالـة ال بیـع العقـاري بالإعالـة،یتجسد العوض فـي عقـد ال
 حتى تكون صحیحة وجائزة لأن تكون عوضاً في عقد البیع العقاري.

قبل الإجابة على هذا التساؤلهناك حقیقة لا یمكن تجاوزها وهي الاختلاف التشـریعي بـین الـدول فـي 
أخـذت بـالمعنى الضـیق للـثمن فاشـترطت  )٢(عض التشـریعات تنظیم ركن المحل (الثمن) في عقـد البیـع، فـب

، وهــذا المفهــوم للــثمن یثیــر إشــكالیات كثیــرة عنــد بحــث )٣(هــذا العــوض مبلغــاً مــن النقــود  وجــوب أن یكــون
 الإعالة كمحل في عقد البیع.

وبمــا أن هــذه الدراســة مــؤطرة فــي حــدود التشــریع الأردنــي فقــط، فــإن مــا یهمنــا هنــا هــو مفهــوم الــثمن 
/أ) ١٧الأردنــي نجــد أن نــص المــادة ( ذي یتبنــاه المشــرع الأردنــي، وبــالرجوع إلــى قـانون الملكیــة العقاریــةال ـ

 
 /أ) من قانون الملكیة العقاریة الأردني. ١٧) نص المادة ( ١(
 .) من القانون الكویتي٤٥٤) من القانون السوري، والمادة (٣٨٦) من القانون المصري، والمادة (٤١٨ص المادة () أنظر ن ٢(
علي، . وانظر عبدالجبار ١٠٤، ١٠٣العقود المسماة في القانون المدني البیع والإیجار، ص  ، شرح أحكام، عباس) العبودي٣(

 .٩٤، عقد البیع، صراقیة



 م. ٢٠٢١ )٣) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۳۹ 

ذكــر الإعالــة دون أن یحــدد وصــفها نقــداً أم عینــاً، ممــا یقتضــي الرجــوع إلــى الأحكــام العامــة فــي القــانون 
 المدني الأردني.

د البیع بأنه:" تملیك مال أو حق مالي لقاء وبالرجوع إلى القانون المدني الأردني نجد أنه یعرّف عق 
ي هذا النص نجد أن المشـرع الأردنـي لـم یحـدد العـوض (المقابـل) هـل هـو نقـد أو ، وبالتدقیق ف)١(عوض"

مــن غیــر النقــد، فقــد جــاء الــنص مطلقــاً، والمطلــق یجــري علــى إطلاقــه إذا لــم یقــیم دلیــل التقییــد نصــاً أو 
 .)٣(لثمن لیشمل العوض النقدي والعینيني یأخذ بالمفهوم الواسع ل، وعلیه یكون المشرع الأرد )٢(دلالة

وعلى ماسبق یمكن القول أن الإعالة تصح أن تكون نقداً أو عیناً، وذلك استناداً للأحكام العامة في 
القـــانون المـــدني الـــذي أخـــذ بـــالمفهوم الواســـع للـــثمن، واســـتناداً إلـــى مـــا اســـتقرت علیـــه اجتهـــادات المحـــاكم 

 .)٤(الأردنیة

 ثانیاً: تسمیة الإعالة ومعلومیتها في عقد البیع العقاري:

لإعالــة هــي محــل التــزام المشــتري، ویخضــع تعینهــا للقواعــد العامــة فــي القــانون المــدني الأردنــي ا 
، حیـث یشـترط فـي أن یكـون الـثمن المسـمى حـین البیـع )٥(شأنها شأن الثمن من حیث التسمیة والمعلومیـة

الـثمن بهـذا الشـكل  علیه ومعیناً بصورة تنتفي معها الجهالة فإذا لم یتم تعیین اً متفق معلوماً ویلزم أن یكون
 فإن العقد یعد باطلاً.

ویتضح أن المشرع یشترط ثمناً مسمى وثمنـاً معلومـاً، والـثمن المسـمى غیـر الـثمن المعلـوم فـإذا ذكـر 
ى لكنـه غیـر معلـوم، فمعلومیــة الـثمن دون تحدیـد مقـداره ووصـفه إن لــم یكـن حاضـراً كـان الـثمن هنــا مسـم

 
 ن القانون المدني الأردني.) م٤٦٥) نص المادة (١(

 ) من مجلة الأحكام العدلیة.٦٤) نص المادة (٢(

 .١٩، ص مرجع سابق محمد یوسف، الزعبي،) ٣(
تاریخ  ٢٠٢١ /٤٢٩وانظر تمییز حقوق  .٧ورة في هذه الدراسة، صــــي المذكـــــــتئناف الأردن ـــــم الاســــــك) أنظر قرارات محا٤(

 الالكتروني.، موقع قرارك ١٥/٣/٢٠٢١

. یشترط في عقد المعاوضات المالیة، أن یكون المحل معیناً ١) من القانون المدني الأردني على أنه: "١٦١تنص المادة ( -) ٥(
ییناً نافیاً للجهالة الفاحشة بالإشارة إلیة أو مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد أو ببیان الأوصاف الممیزة له مع تع

. وإذا كان المحل معلوماً للمتعاقدین فلا حاجة  ٢كان المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة،  ذكر مقداره إن
 . فإذا لم یعین المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً".٣إلى وصفه وتعریفه بوجه آخر 

الثمن المسمى حین البیع معلوماً، ویكون "یشترط أن یكون  ) من القانون المدني الأردني على أنه:٤٧٩تنص المادة ( -
ان یعبأن یتفق المتبا. ٣. بیان مقداره وجنسه ووصفه إن لم یكن حاضراً ٢. بمشاهدته والإشارة إن كان حاضراً ١معلوماً: 

 على أسس صالحة لتحدید الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حین التنفیذ".
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 ۲٤۰ 

البیــع دون تســمیة  مَ بــرِ أٌ وتســمیة الــثمن عنــد البیــع لازمــة فــإذا  الــثمن تتطلــب تحدیــد مقــدار الــثمن ووصــفه،
 .)١(الثمن وقع البیع باطلاً 

/أ) مــن قــانون الملكیــة العقاریــة نجــد أن محــل ١٧وفیمــا یتعلــق بالإعالــةوبالرجوع إلــى نــص المــادة (
فـي عقـد البیـع د البیع العقاري تتمثـل بالإعالـة، فـإذاً یمكـن القـول أن الـثمن المسـمى التزام المشتري في عق

وقد جاء في قرار محكمة التمییز الأردنیة:" نجد ومـن اسـتقراء عقـد البیـع الرسـمي  العقاري هي (الإعالة)،
ة باســمها موضـوع هـذه الــدعوى أن المـدعى علیهــا الممیـزة التزمــت بـأداء إعاشـة للمــدعي مقابـل فــراغ الشـق

 .)٢(، فإن هذه الإعاشة تمثل الثمن المتفق علیه ... "ةمنقبل

أمــا عــن شــرط معلومیــة الــثمن فیجــب أن یكــون معلومــاً بمشــاهدته والإشــارة إلیــه إذا كــان حاضــراً، أو 
العقـد علـى أسـس صـالحة  امن خلال بیان مقـداره ووصـفه وجنسـه إن لـم یكـن حاضـراً، أو بـأن یتفـق طرف ـ

لــم یقیــد الإعالــة /أ) مــن قــانون الملكیــة العقاریــة نجــد أنــه ١٧وبــالرجوع إلــى نــص المــادة ( ،)٣(لتحــدد الــثمن
 بشرط المعلومیة من حیث تعیین المقدار والوصف والجنس.

وحقیقة الأمر إذا اشتمل عقد البیع العقاري على ذكـر مقـدار الإعالـة ووصـفها وجنسـها فهـذا لا یثیـر 
 عقـــد البیــع مـــن هـــذا التحدیــد وبقیـــت علـــى إطلاقهــا فكیـــف عـــالج أي إشــكالیة، وتكمـــن الإشــكالیة إذا خـــلا

 المسألة؟ المشرع هذه

یرى الباحث جواز تطبیق الأحكام القانونیة المتعلقة بالمرتب مدى الحیاة الواردة في القانون المدني، 
فـي جمیـع ولا یوجد ما یمنع ذلك بوصف أحكام القانون المـدني هـي المرجعیـة القانونیـة التـي یحـتكم إلیهـا 

یـة التـي تـنظم المرتـب مـدى الحیـاة فـي القـانون وبالرجوع إلى الأحكـام القانون التصرفات المادیة والقانونیة،
المــدني الأردنــي نجــدها تجیــز أن یكــون الالتزامبتأدیــة مرتــب دوري مــدى الحیــاة بعــوض أو غیــر عــوض، 

طبقاً لما یجـري بـه العـرف إلاّ إذا تضـمن وإذا تعلق الالتزام بتعلیم أو علاج أو إنفاق فأنه یجب الوفاء به 
 .)٤(الالتزام غبر ذلك

ن علـى ا على ما سبق یمكن التوصـل إلـى نتیجـة مفادهـا أن التشـریع والقضـاء الأردنیـین مسـتقر وبناءً 
وأن  أن ذكر الإعاشة مطلقة هي ما تمثل ركن الثمن فـي عقـد البیـع العقـاري المعلـق علـى شـرط الإعالـة،

فــي  لا ینــال مـن صــحة العقــد، ویمكــن الاحتكــام للعــرف دیــد مقــدار ووصــف للإعالــةهـذا الإطــلاق دون تح
ومـن نافلـة القـول أن اشـتراط تـوافر  تحدید مقدار الإعالة وكیفیة أدائهـا بمـا یتناسـب وحـال المعـال وأمثالـه،

 
 .١٦٨محمد یوسف، مرجع سابق، ص  الزعبي،) ١(
، منشور على موقع قرارك الإلكتروني، ١١/٤/٢٠١٣، محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة، تاریخ٢٣/٢٠١٣) قرار رقم ٢(

https://qarark.com 
 .٢٢٧حسن، العقود المسماة، ص الذنون، )٣(
 ) من القانون المدني الأردني.٨١٦/١،٢) نص المادة (٤(



 م. ٢٠٢١ )٣) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٤۱ 

وذلـك  معلومیة الإعالة المسبق في عقد البیع العقـاریمن خـلال تحدیـد مقـدارها یتنـافى مـع طبیعـة الإعالـة،
حیاتـه التـي قـد تطـول أو تقصـر، فـإذا  لأن منطق الإعالة یقـوم علـى أن یتلقـى المعـال الإعالـة طـوال فتـرة

هـذا المقـدار قبـل انتهـاء حیـاة المعـال ممـا یتركـه دون إعالـة لفتـرة مـن  د جرى تحدید مقدار الإعالة فقـد ینف ـ
ن تقیید، أما في حالة تقییـد هـذا الشـرط الزمن، والمقصود هنا حالة ورود شرط الإعالة في العقد مطلقاً دو 

 واجب التطبیق ولا یجوز الاحتجاج بأن الإعالة تأتي دائماً مطلقة. باتفاق الطرفین فالمتفق علیه 

 ثالثاً: زمانالإعالة في عقد البیع العقاري واسباب انتهائها:

وفقاً للقواعـد العامـة التـي تـنظم عقـد البیـع فهـي تشـترط أن یكـون الـثمن مسـتحقاً بمجـرد انعقـاد البیـع، 
فـإذا كـان الـثمن مـؤجلاً  )١(على اتفاق أو استناداً للعـرف بناءً  ویجوز تأجیل الثمنأوتقسیطه إلى أجل معلوم

التأجیـل إلـى مـدة غیـر معینـة فـإن  وفي حال كان )٢(أو مقسطاً فإن هذا الأجل یبدأ من تاریخ تسلم المبیع
 .)٣(ذلك یفسد البیع

 وفي الإعالة نقف أمام فرضیتین واقعیتین:

تحدید أجل معلوم لاستحقاق الإعالة باتفاق طرفي العقـد الفرضیة الأولى: وهي نادرة الوقوع حیث یجري 
بحســب المعیــل والمعــال، ومــؤدى هــذا یكــون زمــن اســتحقاق الإعالــة عنــد تســلیم المبیــع وتــؤدى 

 الاتفاق المعقود بین طرفي العقد، وهذه الفرضیة لا تثیر أي إشكالیة.

عمر المعال دون تحدید زمـن معلـوم  الفرضیة الثانیة: وهي الغالب الشائع أن تكون الإعالة مطلقة طیلة
لاستحقاقها، والتساؤل المثار على هذه الفرضیة هل یتطرق الفسـاد إلـى عقـد بیـع عقـار مشـروط 

 لمطلقة الغیر معلوم أجل استحقاقها؟بالإعالة ا

/أ) من قانون الملكیة العقاریـة ١٧وفي محاولة الإجابة على هذا التساؤل وبالرجوع إلى نص المادة (
ي یجد الباحث أن النص أورد جواز أن تكون الإعالة طیلة حیاة المعال، كمـا جـاء فـي نـص المـادة الأردن

(یعتبــر الالتــزام المطلــق مقــرراً مــدى حیــاة الملتــزم لــه إلاّ إذا ) مــن القــانون المــدني الأردنــي أنــه: ٩١٧/٢(
 اتفق على غیر ذلك).

ین أن البیـع لقـاء ثمـن قـدره الإعاشـة دون ورد فـي العقـد وجاء في قـرار محكمـة الاسـتئناف الأردنیـة: "
قــد بینــت  أعــلاه ٩١٧بیــان مــدة الإعاشــة أو مقــدارها أو كیفیــة أدائهــا ولمــا كانــت الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

حكم الالتزام بالمطلق أن یكون مقرراً لمدى حیاة الملتزم له، ومؤدى ذلك أن كلمة إعاشة التـي وردت فـي 

 
ني الأردني على أنه: "الثمن في البیع المطلق یستحق معجلاً ما لم یتفق أو یتعارف على ) من القانون المد٤٨٣) نصت المادة (١(

 .١٣٤ص  أحكام الثمن في عقد البیع، محمد عبداالله،هزیم، أن یكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم". وانظر أبو 
 و مقسطاً فإن الأجل یبدأ من تاریخ تسلم المبیع".) من القانون المدني الأردني على أنه: "وإذا كان مؤجلاً أ٤٨٤) تنص المادة (٢(

 نة كأمطار السماء یكون مفسداً للمبیع".) من مجلة الأحكام العدلیة على أنه: "تأجیل الثمن إلى مدة غیر معی٢٤٨) تنص المادة (٣(
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 ۲٤۲ 

أن المطلـق یجـري علـى إطلاقــه مـا لـم یـرد مــا یقیـده وعلیـه فـإن الإعاشــة مـتن العقـد جـاءت مطلقـة وحیــث 
 .)١(تكون مقررة لمدى الحیاة"

تــؤدى طیلــة عمــر المعــال وفقــاً لمجریــات العرفــوإن ورود  وممــا ســبق یمكــن التوصــل إلــى أن الإعالــة
الفســاد ویقــع  شــرط الإعالــة مطلقــاً دون تحدیــد أجــل معلــوم للاســتحقاق لا یعیــب عقــد البیــع ولا یطــرق إلیــه

ویثــار تســاؤل فــي هــذا المقــام هــل یمكــن أن یكــون زمــن الإعالــة طیلــة عمــر شــخص آخــر غیــر  صــحیحاً.
 المعال؟

/أ) مـن قـانون الملكیـة العقاریـة الأردنـي أن المشـرع ١٧لیـل نـص المـادة (یرى الباحث ومن خـلال تح
تنصــرف المــدة لحیــاة شــخص قــد أفصــح صــراحةً علــى أن الإعالــة تــؤدى طیلــة حیــاة المعــال، ولــو أراد أن 

آخر غیـر المعـال لأفصـح عـن ذلـك، رغـم أن القواعـد العامـة فـي القـانون المـدني التـي تـنظم عقـد المرتـب 
زت أن یكـــون الالتـــزام بالمرتـــب مـــدى حیـــاة الملتـــزم أو الملتـــزم لـــه أو أي شـــخص آخـــر، مـــدى الحیـــاة أجـــا

زمــن الإعالــة طیلــة حیــاة المعــال فقــط  وطالمــا أن قــانون الملكیــة العقاریــة قــد ورد فیــه نــص صــریح یحــدد 
 فیمتنع تطبیق القواعد العامة في القانون المدني. 

و بوفاة المعـال، أو بوفـاة المعیـل إذا لـم یكـن لـه ورثـة، أما عنانتهاء الإعالة فتكون باتفاق الطرفین، أ
 . )٢(أو في حالة الحكم باسترداد العقار

اء الإعالـة بقـرار مـن المحكمـة إذا قصـر المعیـل أو ورثتـه وللبائع الحق فـي اسـترداد العقـار المبیـع لق ـ
 ا في العقد.في الالتزام بإعالة المعال وفقا للشروط المتفق علیه - في حال وفاته -من بعده 

 رابعاً: المستفید من الإعالة في عقد البیع العقاري:

آخـر غیـر  اً مسـتفید شخص ـإن المستفید من الإعالة هو بائع العقار لقـاء الإعالـة، ویجـوز أن یكـون ال
البــائع، فیقــع صــحیحاً الاتفــاق أن یكــون المســتفید مــن الإعالــة شــخص آخــر یســمیه البــائع فــي عقــد البیــع 

 .)٣(العقاري

 ساً: الملتزم بأداء الإعالة:خام

الأصل أن الالتزام بتأدیة الإعالة یقـع علـى عـاتق المشـتري (المعیـل)، ولكـن مـا هـو الحـال فـي حـال 
 انتهاء الإعالة؟وفاة المعیل قبل 

 
 )، قرار سابق.١٨٥٠٢/٢٠١٨( تمییز حقوق) ١(

ردني على أنه: " تنتهي الإعالة ویشطب قیدها في السجل العقاري باتفاق  ) من قانون الملكیة العقاریة الأ١٩) تنص المادة (٢(
 لبائع باسترداد العقار".الطرفین، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعیل دون وارث، أو بالحكم ل

 /أ) من قانون الملكیة العقاریة الأردني.١٧) أنظر نص المادة (٣(



 م. ٢٠٢١ )٣) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٤۳ 

یــرى الباحــث أنــه فــي حــال وفــاة المعیــل قبــل انتهــاء الإعالــة ینتقــل الالتــزام إلــى ورثــة المعیــل ویمكــن 
) مــن قــانون الملكیــة العقاریــة فقــد عبــر المشــرع ١٨تیجــة مــن منطــوق نــص المــادة (التوصــل إلــى هــذه الن

فـــإن الإعالـــة لا تنتهـــي حـــال وجـــود  بقولـــه: (تنتهـــي الإعالـــة بوفـــاة المعیـــل دون وارث)، وبمفهـــوم المخالفـــة
 بتأدیـة وارث، وعلیه فینتقل الالتزام من ذمة المعیل إلى ذمة الورثة، بحیث یقع على عـاتقهم تنفیـذ الالتـزام

 الإعالة.

 الالتزام بأداء الإعالة: المطلب الثاني

دائهــا وجــزاء عــدم إن الحــدیث عــن الالتــزام بــأداء الإعالــة یتطلــب التطــرق ابتــداءً إلــى تنفیــذ الالتــزام بأ
 الالتزام بأدائها وهذا ما نبینه في الفرعین الآتیین:

 الفرع الأول: تنفیذالالتزام بأداء الإعالة:

ام بـتأدیة الإعالة یتضمن وجوب أدائها في وقتها، وعدم التصرف بالعقار أو حجزه أو إن تنفیذ الالتز 
 رهنه، وهذا ما نبینه تفصیلاً على النحو الآتي:

 دیة الإعالة في وقتهاأولاً: تأ

ت الدراســــــــة أن بدایــــــــة وقــــــــت تأدیــــــــة الإعالــــــــة یبــــــــدأ مــــــــن تــــــــاریخ تســــــــلیم المبیــــــــع  ســــــــبق وأن بینــــــــّ
ن التأدیـــة بحســـب المتفـــق علیـــه مـــن حیـــث مقـــدارها، وكیفیـــة الأداء نقـــداً أو ، وأن تكـــو )١(للمشـــتري(المعیل)

ین، أمـا إذا لـم یكـن هنـاك اتفـاق عیناً، ووقت أدائها دوریاً كأن تكون بدایة أو نهایة كـل شـهر أو كـل شـهر 
مســبق علــى المقــدار، والكیــف، ومواعیــد الاســتحقاق، فتــؤدى طبقــاً للعــرف وهــذا مســألة موضــوعیة تقــدرها 

الموضوع، فإذا لم یؤدِ المعیل الإعالة في وقتها طبقاً للمتفق علیه، أو وفقاً لما جرى علیه العـرف  محكمة
 هذا الحالة قد أخل بالتزامه بتأدیة الإعالة. على النحو السابق ذكره، یعتبر المعیل في

 ثانیاً: عدم جواز التصرف بالعقار أو حجزه أو رهنه:

كیة العقاریة على أنه:" لا یجـوز التصـرف بالعقـار المبیـع لقـاء /ب) من قانون المل١٧نصت المادة (
المعیل القیام بأي نوع   الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طیلة حیاة المعال".ومن خلال النص السابق یمتنع على

من أنواع التصرفات القانونیـة كـالبیع أو الهبـة أو الوصـیة وغیرهـا مـن التصـرفات، ولا یجـوز كـذلك حجـزه 
لأي جهــة كانـــت أو لأي ســبب، ویـــرى الباحــث أن هـــذه القیــود الـــواردة علــى العقـــار المبیــع لقـــاء أو رهنــه 

لمشتري أو ورثته أو أي جهة رسمیة أخـرى طیلـة الإعالة هي ملزمة وحجة في مواجهة الكافة سواءً كان ا
لحجـز علـى حیاة المعال، ویفهم من ذلك أن على الجهات الرسمیة الامتنـاع عـن تنفیـذ طلبـات الـرهن أو ا

 العقار وحتى وإن كانت هذه الطلبات صادرة عن جهات رسمیة. 

 
 الأردني.  ) من القانون المدني٤٨٤) أنظر نص المادة ( ١(



                     سماء محمد الرقَّاد أ.  د                                                      الإعالة في عقد البیع العقاري وفقاً للقانون الأردني
         

 

 ۲٤٤ 

حجــزه، یكــون قــد أخــل  وبنــاءًعلى مــا ســبق فــإذا قــام المعیــل أو ورثتــه بالتصــرف بالعقــار أو رهنــه أو
 بالتزاماته، وإذا وقع الرهن أو الحجز من جهة أخرى رسمیة أو غیر رسمیة فیكون إجراؤها باطلاً.

 اء عدمالالتزام بأداء الإعالة:الفرع الثاني: جز 

إذا ما انعقد عقد البیع العقاري صحیحاً واستوفت الإعالة جمیع شـروطها فإنـه یجـب تنفیـذ العقـد ومـا 
متصرف إلیه وفقا للقواعد العامة وقواعد قانون الملكیة العقاریة حیث یجب تنفیذ العقد طبقاً لما التزم به ال

، وكون الالتزام بأداء الإعالة نابع من عقد صحیح )١(به حسن النیةاشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوج
سـواء بعـدم تأدیـة الإعالـة بوقتهـا،  فلابد أن ینفذ المعیل التزامه، في حال أخلَّ المعیل أو ورثته بالتزامـاتهم

أو قــام بالتصــرف بهــا أو حجزهــا أو رهنهــا، فهنــاك مجموعــة مــن الجــزاءات والضــمانات القانونیــة بإمكــان 
لمعیل اللجوء إلیها تمكنه أو تساعده فـي اسـتیفاء الإعالـة أو اسـترداد العقـار، وهـذهالجزاءات والضـمانات ا

المطالبـة بتنفیـذ العقـد أو  المـدني، حیـث یكـون المعـال مخیـراً بـیننصت علیها القواعد العامـة فـي القـانون 
 .)٢(فسخه والمطالبة بالتعویض واسترداد المبیع

بهذا الالتزام عدم قیام المدین بتنفیذ التزامه فـإذا تخلـف المتصـرف إلیـه بتنفیـذ  ویكفي أن یثبت الدائن
یطالـب بتنفیـذ مـا التـزم بـه المتصـرف إلیـه  محل التزامه وهو كفایة معیشة المستفید فیكـون للأخیـر إمـا أن

فــاً جبــراً أو أن یطالــب بفســخ العقــد وهــذا مقتصــر فقــط علــى المتصــرف دون الغیركــون هــذا الغیــر لــیس طر 
وفـي هـذا  )٣(في العقد الذي اكتسب من خلاله الإعالة ویقتصـر حقـه بالمطالبـة بتنفیـذ الالتـزام والتعـویض.

الأردنیـة أنـه: "وحیـث أن المـدعى علیهـا الممیـزة لـم تقـدم البینـة علـى السیاق جاء في قرار محكمة التمییز 
الإعاشــة للممیــز ضــده الــذي لا زال  أنهــا أوفــت بالتزامهــا بموجــب العقــد ســالف الإشــارة ولــم تقــم بــدفع بــدل

على قید الحیاة فتكون أخلت بالتزاماتهـا بموجـب العقـد ومـن حـق المـدعي طلـب فسـخ العقـد وإعـادة الحـال 

 
 یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة.  من القانون المدني الأردني:٢٠٢/١انظر المادة  )١(

) من القانون المدني الأردني على أنه: "یجبر المدین بعد إعذاره على تنفیذ ما التزم به تنفیذاً عینیاً متى ٣٥٥/١) تنص المادة (٢(
 ذلك ممكناً. كان

العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد العاقدین بما وجب   ي. ف١) من القانون المدني الأردني على أنه: " ٢٤٦(تنص المادة 
. ویجوز للمحكمة أن تلزم المدین بالتنفیذ ٢علیه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه. 

 تنظره إلى أجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ وبالتعویض في كل حال إن كان له مقتضى".  للحال أو
كان للطرف الآخر أن یطلب تنفیذ العقد  بالتزامهذا لم یف الملتزم إ"  ) من القانون المدني الأردني على أنه:٩١٨تنص المادة (

 من ضرر".  وإذا كان العقد بعوض جاز له أیضاً أن یطلب فسخه مع ضمان ما لحقه
) من القانون المدني الأردني على أنه: "إذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له حل الأجل وجاز لهذا أن یطلب ٩١٩تنص المادة (

صیبه من التعویض عن الأیام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف علیها وأن یرجع على التركة بذلك بصفته دیناً ما ی 
 .ض وبصفته في حكم الوصیة إن كان بدون عوض ما لم یوجد اتفاق غیر ذلك"إن كان الوعد لقاء عو 

 ى المدین به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونیة).(ینفذ الحق جبراً عل من القانون المدني الأردني: ٣١٣/١المادة  )٣(



 م. ٢٠٢١ )٣) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٤٥ 

وفــي قــرار قــدیم لمحكمـة التمییــز الأردنیــة قضــت:  .)١(ن علیـه مــا دام أن شــروط الفســخ متـوافرة"إلـى مــا كــا
قاء تعهد أحد طرفیه بدفع مبالغ معینة للطرف الأخـر مـادام (أن العقد الذي یتضمن التنازل عن عقارات ل

ق المتنـازل من قانون الأراضي العثماني بحیـث یكـون مـن ح ـ ١١٤على قید الحیاة یخضع لأحكام المادة 
 )٢(استرداد المفرغ به من المفرغ له إذا لم یقم المفرغ له بما تعهد به).

اري بتنفیـذ مـاالتزم بـه فـي العقـد یكـون للبـائع طلـب وعلیه إذا أخل المتصرف إلیـه فـي عقـد البیـع العق ـ
ار فســخ العقــد وشــطب اســم المشــتري عــن صــحیفة العقــار لإعــادة الحــال إلــى ماكانــت علیــه باســترداد العق ــ

 )٣(ولابد حتى یكون شرط الإعالة معتداً به أن یذكر في العقد الذي تم تسجیله.

 :الخاتمة

لبیـع العقــاري مـن خــلال بیـان مفهومهــا، وتأصـیل إطارهــا بعـد أن تناولــت الدراسـة الإعالــة فـي عقــود ا
توصلت الدراسـة إلـى التشریعي الذي ینظم أحوالها والشروط القانونیة الواجب توافرها، والالتزام بأدائها فقد 

 النتائج والتوصیات التالیة:

 أولاً: النتائج:

والقضاء، حیث تبین أن المقصـود هـو . لم یتطرق التشریع الأردني لتعریف الإعالة تاركاًأمر ذلك للفقه ١
الإنفاق المادي على المعال بصورة مرتباً شهریاً دوریاً أو الإنفاق علیه بصورة عینیة من خلال تأمین 

ــن احتیا ــة یمكـ ــائي للإعالـ ــوم القضـ ــذا المفهـ ــن خـــلال هـ ــل وعـــلاج، ومـ ــبس ومأكـ ــكن وملـ ــن مسـ ــه مـ جاتـ
تكریســه لمفهــوم الإعالــة فلــم یقتصــره علــى  تخــذ منهجــاً وســطیاً فــياالاســتنتاج بــأن القضــاء الأردنــي 

المفهــوم الضــیق الــذي یحــدد الإعالــة فــي إطــار الإنفــاق المــادي فقــط، وبالمقابــل لــم یتوســع بــالمفهوم 
ب صــور الإعالــة الأخــرى المتمثلــة بــأداء عمــل معــین مــن الأعمــال التــي یحتاجهــا المعــال فــي لیســتوع

ــحیة، واصـــطح ــة الصـ ــل الرعایـ ــة مثـ ــؤونه الیومیـ ــدبیر شـ ــن تـ ــا مـ ــر وغیرهـ ــان إلـــى آخـ ــه مـــن مكـ ابه ونقلـ
 الاحتیاجات التي تحتاج بذل عمل بدني.

ــاري، وإن٢ ــد البیـــع العقـ ــي عقـ ــل فـ ــة یتمثـ ــزام بالإعالـ ــع  . إن مصـــدر الالتـ ــود البیـ ــي عقـ ــة كعـــوض فـ الإعالـ
 العقاریة قد تأخذ شكل المال النقدي أو العوض العیني كتوفیر المسكن والملبس والمأكل والعلاج.
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مان استحقاق الإعالة یبدأ من تاریخ تسـلیم المبیـع ولا بـد مـن تسـمیته فـي عقـد البیـع، وإذا لـم یـرد . إن ز ٣
ولا یجــوز أن تكــون مــدى حیــاة شــخص آخــر،  فقــط، اتفــاق فتكــون الإعالــة مقــررة طیلــة حیــاة المعــال

 وتنتهیباتفاق الطرفینأو بوفاة المعال، أو بوفاة المعیل دون وارث، أو بقرار من المحكمة.

. یجوز لإطراف عقد البیع العقاري الاتفاق على مقدار الإعالة وكیفیة أدائها ونوعها، وإذا لم یرد اتفـاق ٤
دد وفقـاً لمجریـات العـرف وهـذا مسـألة موضـوعیة تحـددها محكمـة على ذلك فتبقى الإعالة مطلقة وتح ـ

 الموضوع.

، ویقــع علــى عــاتق المعیــل . یجــوز أن یكــون المســتفید مــن الإعالــة المعــال نفســه أو أي شــخص آخــر٥
الالتزام بأداء الإعالة وفي حال وفاته ینتقل هذا الالتزام إلـى الورثـة، ومـن مقتضـیات الالتـزام بالإعالـة 

 وقتها، وعدم التصرف بالمبیع، أو حجزه أو رهنه. تأدیتها في

روط عقــد البیــع . فــي حــال إخــلال الملتــزم بالإعالــة بالتزاماتــه یحــق للمســتفید مــن الإعالــة طلــب تنفیــذ ش ــ٦
 العقاري أو فسخ العقد واسترداد المبیع وطلب التعویض.

 ثانیاً: التوصیات:

ن الملكیـة العقاریـة، لیتضـح المفهـوم لكـل مـن أراد دراج تعریـف للإعالـة فـي مـادة التعریفـات فـي قـانو إ. ١
 البحث في شرط الإعالة.

عقود البیع العقاري، إلا أن هذا التنظیم غیر . تناول قانون الملكیة العقاریة الأردني تنظیم الإعالة في ٢
ي كافٍ مما یدفعنا للبحث في القواعد العامة فـي القـانون المـدني، وهـذا یتطلـب تـدخل المشـرع الأردن ـ

لإفراد قواعد قانونیة خاصة في قانون الملكیة العقاریة تـنظم جمیـع أحـوال الإعالـة، مـن حیـث تحدیـد 
لـو عقـد البیـع العقـاري مـن تحدیـد الإعالـة ومقـدارها ووصـفها المترتب علـى خ الإعالة، والأثروصف 
 وجنسها.

آخـر غیـر مسـتفید أوضح بعدم تحدید مدة الإعالة بحیـاة شـخص  التصریح بشكل. یجب على المشرع ٣
 منها حتى لا تخرجالإعالة عن مفهومها وهدفها.

ا لــو تــدخل المشــرع فــي . فــي حــال ورود الإعالــة مطلقــة فقــد تــرك المشــرع أمــر تحدیــدها للعــرف، وحبــذ ٤
 تحدیدها على سبیل المثال لا الحصر وعدم ترك الأمر كله للعرف.

ت المعیــل، أمـــا عــن جــزاء إخلالهبالتزاماتــه فقـــط . تنــاول قــانون الملكیــة العقاریــة الأردنـــي بیــان التزامــا٥
ع اكتفى بذكر حق المعال مـن اسـترداد العقـار، وهـذا بحاجـة الـى تفصـیل لـذا فإنـه مـن الأفضـل وض ـ

 .قواعد خاصة في قانون الملكیة العقاریة تعالج ذلك بشكل وافٍ 
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ــق، ــي، توفیــ ــام لطفــ ــرب الا حســ ــدة العــ ــي جریــ ــور فــ ــال منشــ ــادیة،مقــ ــى  ،٢٠٠٩ قتصــ ــور علــ الموقــــع منشــ
 aleqt.com article-281475.htmlالالكتروني 

أو الغیــر فــي عقــد البیــع فــي القــانون المــدني حــق الإعاشــة كشــرط فیــه نفــع لأحــد العاقــدین  أكــثم، الدبایبــة،
مكتبــة المعهــد  ،الأردنــي، بحــث مقــدم لغایــات اســتكمال متطلبــات دبلــوم المعهــد القضــائي الأردنــي

 .٢٠٠٤، ئي الأردنيالقضا

سلیمان بن إبراهیم، مفهوم الإعالة بین المعنى اللغوي والواقع القضائي، مقالة منشـورة علـى موقـع  الفعیم،
 / ٢٧/٣/٢٠١٨https://www.alukah.netرعیة، تاریخ الألوكة الش
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